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  التجميد والحجز والمصادرة
  

ن            يمكن : 51المادة  ر م ة أو أآث اب جريم ن ارتك ة ع روعة الناتج ر المش وال غي دات والأم تجميد أو حجز العائ

  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة

وال         دات والأم ادرة العائ ائية بمص ة القض أمر الجه انون، ت في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الق

  .ر المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النيةغي

ول   وتحكم الجهة القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أص

ا  الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على  حالها أو وقع تحويله

  .إلى مكاسب أخرى

    

  المشارآة والشروع
  

وص          : 52المادة  رائم المنص ى الج ات عل انون العقوب ي ق ا ف وص عليه تطبق الأحكام المتعلقة بالمشارآة المنص

  .عليها في هذا القانون

  .يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها

  

  ولية الشخص الاعتباريمسؤ
  

ادة  ا     : 53الم انون وفق ذا الق ي ه ا ف وص عليه رائم المنص ن الج ا ع ؤولا جزائي اري مس خص الاعتب ون الش يك

  .للقواعد المقررة في قانون العقوبات

  التقادم
  

دعوى العمو  : 54المادة  ة  دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، لا تتقادم ال مي

ارج      ى خ ة إل دات الجريم ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة ما إذا تم تحويل عائ

  .الوطن

  .وفي غير ذلك من الحالات، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية

ادة       ي الم ا ف وص عليه ة المنص ذا ا   29غير أنه بالنسبة للجريم ن ه ة       م دعوى العمومي ادم ال دة تق ون م انون، تك لق

  . مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها

  

  أثار الفساد
  

ادة  رائم             : 55الم دى الج اب إح ن ارتك ه م ل علي رخيص متحص از أو ت راءة أو امتي فقة أو ب د أو ص ل عق آ

ل ا           ن قب اره م دام آث ه وانع ريح ببطلان ن التص انون، يمك ذا الق ي ه ي      المنصوص عليها ف ر ف ي تنظ ائية الت ة القض لجه

  .الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية
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  أساليب التحري الخاصة

  

انون،      : 56المادة  ذا الق ي ه ا ف وص عليه ن  من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنص ى    يمك وء إل اللج

را  ي والاخت د الإلكترون ة آالترص ر خاص اليب تح اع أس ب أو اتب ليم المراق ن  التس إذن م ب وب و المناس ى النح ق، عل

  .السلطة القضائية المختصة

  .تكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما 

  
  الباب الخامس

  التعاون الدولي واسترداد الموجودات
  

  التعاون القضائي

  

والترتيبات ذات الصلة  تما تسمح به المعاهدات والاتفاقا مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود : 57المادة 

ي        راف ف دول الأط ع ال ة م ن، خاص ة والقوانين، تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممك ال    الاتفاقي ي مج ف

  .التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

  

  العائدات الإجرامية منع وآشف وتحويل

  

ن          : 58المادة  ف ع رض الكش اب، وبغ ل الإره وال وتموي يض الأم ة بتبي دون الإخلال بالأحكام القانونية المتعلق

يم        ا للتنظ رفية، وطبق ر المص ة غي ات المالي ارف والمؤسس ى المص ين عل اد، يتع ة بالفس ة  المرتبط ات المالي العملي

  : المعمول به أن

ات ال  -1 زم بالمعطي ا    تلت ق عليه ين أن تطب ذين يتع اريين ال ين أو الاعتب خاص الطبيعي أن الأش واردة بش

ة،            ة خاص ب متابع ي تتطل ات الت ابات والعملي واع الحس ذا أن اباتها، وآ ى حس المؤسسات المالية الفحص الدقيق عل

 بالإضافة إلى التدابير الواجب اتخاذها لفتح هذه الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات،

ا  تأخذ ب -2 عين الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار التعامل مع السلطات الأجنبية، ولاسيما المتعلقة منه

 بهوية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يجب مراقبة حساباتهم بدقة،

ى والث   -3 رتين الأول ن   تمسك آشوف وافية للحسابات والعمليات المتعلقة بالأشخاص المذآورين في الفق ة م اني

وف        ) 5(هذه المادة، لفترة خمس  ذه الكش من ه ى أن تتض ا، عل ة فيه ة مدون سنوات آحد أدنى من تاريخ آخر عملي

 .معلومات عن هوية الزبون، وقدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع
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  التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية
  

ا      من أجل منع تحويل عائدات الفسا : 59المادة  يس له ارف ل ري مص الإقليم الجزائ د وآشفها، لا يسمح أن تنشأ ب

  .حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة

ة               ة أجنبي ات مالي ع مؤسس ات م ة علاق ر بإقام ي الجزائ أة ف ة المنش ات المالي ارف والمؤسس رخص للمص آما لا ي

  .ي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابةتسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور ماد

  

  تقديم المعلومات
  

ادة  دة     : 60الم ة المفي ات المالي ة بالمعلوم ة المختص لطات الأجنبي د الس ة أن تم ة المماثل لطات الوطني ن الس يمك

رض المطال           ذة بغ راءات المتخ ار الإج ي إط ا، وف ى إقليمه ة عل ات الجاري بة التحقيق دات   المتوفرة لديها، بمناس ة بعائ ب

  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واسترجاعها

  

  الحساب المالي المتواجد بالخارج
  

ع    : 61المادة  لطة توقي يلتزم الموظفون العموميون الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو س

ك           ن تل ة ع لطات المعني وا الس أن يبلغ اب، ب ك الحس ى ذل ة     أو سلطة أخرى عل جلات ملائم وا بس ة، وأن يحتفظ العلاق

  .تتعلق بتلك الحسابات، وذلك تحت طائلة الجزاءات التأديبية ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة

  

  تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
  

لأعضاء في تختص الجهات القضائية الجزائرية بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول ا : 62المادة 

  .، من أجل الاعتراف بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها من أفعال الفسادالاتفاقية

ويمكن الجهات القضائية التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تلزم الأشخاص 

  .ن الضرر الذي لحقهاالمحكوم عليهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة ع

أمر   وفي جميع الحالات التي يمكن أن يتخذ فيها قرار المصادرة، يتعين على المحكمة التي تنظر في القضية أن ت

  .الاتفاقيةبما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في 

  

  استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي

  ي مجال المصادرةف
  

رائم        : 63المادة  دى الج ق إح ن طري بت ع ات اآتس تعتبر الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت بمصادرة ممتلك

د            ا للقواع ري طبق الإقليم الجزائ ذة ب ا ناف ي ارتكابه تخدمة ف ائل المس انون، أو الوس ذا الق ي ه ا ف وص عليه المنص

  .والإجراءات المقررة
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ريع         يمكن الجهات القضائية  ا للتش ها وفق ن اختصاص رى م ة أخ وال أو جريم يض الأم أثناء نظرها في جرائم تبي
الجاري به العمل، أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والمكتسبة عن طريق إحدى الجرائم المنصوص 

  .عليها في هذا القانون، أو تلك المستخدمة في ارتكابها
ة    ويقضى بمصادرة الممتلكات المذآ دعوى العمومي اء ال ورة في الفقرة السابقة حتى في انعدام الإدانة بسبب انقض

  .أو لأي سبب آخر
  

  التجميد والحجز
  

ادة  دى  :  64الم ب إح ى طل اء عل ة بن لطات المختص ائية أو الس ات القض ن الجه ررة، يمك راءات المق ا للإج وفق
لطاتها ا  الاتفاقيةالدول الأطراف في  ة        التي تكون محاآمها أو س دات المتأتي ز العائ د أو حج رت بتجمي د أم ة ق لمختص

ت       تخدمت أو آان ي اس دات أو الأدوات الت ات أو المع من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الممتلك
ر    ة لتبري معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم، أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكات شريطة وجود أسباب آافي

  .الإجراءات ووجود ما يدل على أن مآل تلك الممتلكات هو المصادرة هذه
ات         اس معطي ى أس ابقة عل رة الس ي الفق ذآورة ف يمكن الجهة القضائية المختصة أن تتخذ الإجراءات التحفظية الم

  .ثابتة، لاسيما إيقاف أو اتهام أحد الأشخاص الضالعين في القضية بالخارج
ي الف    ذآورة ف ات الم ادة            ترد الطلب ي الم ا ف وص عليه رق المنص ق الط ادة، وف ذه الم ن ه ى م رة الأول اه،   67ق أدن

اء             ادة القض ي م ررة ف راءات المق ا للإج ا وفق ل فيه ي تفص ة الت ة المختص وتتولى النيابة العامة عرضها على المحكم
  .الاستعجالي

  
  رفع الإجراءات التحفظية

  

ادة   ادرة    : 65الم ى المص ي إل اون الرام ض التع وز رف دابير     يج اء الت انون، أو إلغ ذا الق ي ه ه ف وص علي المنص
ادرتها         وب مص ات المطل ت الممتلك ول، أو إذا آان ت معق ي وق التحفظية، إذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة آافية ف

ر    باب تب ن أس ر ذات قيمة زهيدة ،غير أنه قبل رفع أي إجراء تحفظي، يمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لديها م
  .إبقاء الإجراءات التحفظية

  
  طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة

  

ا             : 66المادة  ا لم ائي وفق اون القض ات التع منها طلب ب أن تتض ي يج ة الت ات اللازم ائق والمعلوم فضلا عن الوث
لدول الأطراف في الثنائية والمتعددة الأطراف وما يقتضيه القانون، ترفق الطلبات المقدمة من إحدى ا الاتفاقيةتقرره 

  :، لأجل الحكم بالمصادرة أو تنفيذها، حسب الحالات بما يأتي الاتفاقية
ادق       -1 خة مص ى نس افة إل ة، إض بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، ووصف الإجراءات المطلوب

ك إذا     ا وذل ان متاح راءات     على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما آ اذ إج ر باتخ ق الأم تعل
  التجميد أو الحجز أو بإجراءات تحفظية،
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تندت    -2 ي اس وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى أمكن ذلك، مع بيان بالوقائع الت
ا  إليها الدولة الطالبة، والذي يكون مفصلا بالقدر الذي يسمح للجهات القضائية الوطنية باتخاذ قرار ا لمصادرة طبق

  .ب الرامي إلى استصدار حكم بالمصادرةلللإجراءات المعمول بها، وذلك في حالة الط
ى                -3 ة، إل ة الطالب ن الدول وارد م ادرة ال ر المص ذ أم اق تنفي دد نط ي تح ات الت ائع والمعلوم من الوق بيان يتض

ب،     جانب تقديم هذه الأخيرة لتصريح يحدد التدابير التي اتخذتها لإشعار الدول  كل مناس ة، بش نة الني الأطراف حس

م              ذ حك ر بتنفي ق الأم ك إذا تعل ائي، وذل ادرة نه م المص أن حك ريح ب ة والتص ول القانوني وآذا ضمان مراعاة الأص

  .بالمصادرة
  

  جراءات التعاون الدولي من أجل المصادرةإ
  

ادة  ي    : 67الم راف ف دول الأط دى ال ه إح ذي تقدم ب ال ه الطل ةيوج ادرةالاتفاقي ة أو  ، لمص دات الإجرامي العائ

وطني،    64الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذآورة في المادة  يم ال من هذا القانون، والمتواجدة على الإقل

  .مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة

ة       ة المختص ى المحكم ب إل ذا الطل تئناف        ترسل النيابة العامة ه ابلا للاس ة ق م المحكم ون حك ا، ويك ا بطلباته مرفق

  .والطعن بالنقض وفقا للقانون

رق             ة الط ة بكاف ة العام ة النياب ادة بمعرف ذه الم ا له ة وفق ات المقدم اس الطلب تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على أس

  .القانونية
  

  عن جهات قضائية أجنبيةالصادرة تنفيذ أحكام المصادرة 
  

ي   : 68المادة  ة ترد قرارات المصادرة التي أمرت بها الجهات القضائية لإحدى الدول الأطراف ف ر  الاتفاقي ، عب

ا      67الطرق المبينة في المادة  ا أنه ك طالم ب، وذل أعلاه، وتنفذ طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في حدود الطل

ي       تنصب على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو العتاد أو أية وسائل ا ف وص عليه رائم المنص اب الج استعملت لارتك

  .هذا القانون
  

  التعاون الخاص
  

ي   : 69المادة  ة يمكن تبليغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرامية وفقا لهذا القانون، إلى أية دولة طرف ف  الاتفاقي

را      ى إج ة عل ة المعني اعد الدول ات أو   دون طلب مسبق منها، عندما يتبين أن هذه المعلومات قد تس ات أو متابع ء تحقيق

  .إجراءات قضائية أو تسمح لتلك الدولة بتقديم طلب يرمي إلى المصادرة
  

  التصرف في الممتلكات المصادرة
  

ا          : 70المادة  ادرة وفق ات المص ي الممتلك رف ف تم التص اب، ي ذا الب عندما يصدر قرار المصادرة طبقا لأحكام ه

  .لمعمول بهللمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع ا
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  الباب السادس

  أحكام مختلفة وختامية    

  

واد       : 71المادة  يما الم انون لاس ذا الق ة له رر 119و 119تلغى الأحكام المخالف  124و 123و 122و 121و 1مك

رر و126و 126و 125و رر و 128و  128و 127مك رر 128مك ن  134و 133و 131و 130و 129و 1مك م

اير   11المؤرخ في  04-97والمذآور أعلاه، وآذا الأمر رقم  1966سنة  يونيو 8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  ين

  .والمذآور أعلاه 1997سنة 

  

ذا                  : 72المادة  ن ه ا م ي تقابله المواد الت ل، ب ه العم اري ب ريع الج ي التش اة ف واد الملغ ى الم ة إل ل إحال وض آ تع

  :القانون، وذلك آما يأتي 

  

  من هذا القانون، 29عقوبات الملغيتان تعوضان بالمادة من قانون ال 1مكرر 119و 119المادتان  -

  من هذا القانون، 30من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة  121المادة  -

  من هذا القانون، 31من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة  122المادة  -

  من هذا القانون، 35من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة  125و 124و 123اد والم -

  من هذا القانون، 25من قانون العقوبات تعوض بالمادة  129و 127مكرر و 126و 126المواد  -

  من هذا القانون، 32من قانون العقوبات تعوض بالمادة  128المادة  -

  من هذا القانون، 26مكرر من قانون العقوبات تعوض بالمادة  128المادة  -

  .من هذا القانون 27نون العقوبات تعوض بالمادة من قا 1مكرر 128المادة  -

  

انون     ذا الق ي ه فيما يخص الإجراءات القضائية الجارية تعوض آل إشارة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها ف

  .من قانون العقوبات 2مع مراعاة أحكام المادة 

  

  .جزائرية الديمقراطية الشعبيةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية ال : 73المادة 
 

  .2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21حرر بالجزائر في 

  

  عبد العزيز بوتفليقة



 47

نوفمبر نوفمبر   2222الموافق الموافق   14271427المؤرخ في أول ذي القعدة عام المؤرخ في أول ذي القعدة عام   414414--0606المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 

  ..، الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات20062006سنة سنة 
  

  

  

  

  

  رية،إن رئيس الجمهو

  منه، 6 -77بناء على الدستور، لاسيما المادة  -

م  - وي رق انون العض ى الق ي  11-04وبمقتض ؤرخ ف ام  21الم ب ع ق  1425رج نة  6المواف بتمبر س  2004س

  والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

م    - انون رق ي    01-06وبمقتضى الق ؤرخ ف ام    21الم رم ع ق   1427مح نة    20المواف ر س ق  والم 2006فبراي تعل

  منه، 5بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 

م    - ر رق ى الأم ي   03 -06وبمقتض ؤرخ ف ام    19الم ة ع ادى الثاني ق  1427جم نة   15المواف و س  2006يولي

  والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

والمتضمن  1985مارس سنة  23الموافق  1405المؤرخ في أول رجب عام  59-85وبمقتضى المرسوم رقم  -

  القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

  

  :يرسم ما يأتي 

  

م    5تطبيقا لأحكام المادة : المادة الأولى  انون رق ي    01-06من الق ؤرخ ف ام    21الم رم ع ق   1427مح  20المواف

  .تحديد نموذج التصريح بالممتلكاتوالمذآورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى   2006فبراير سنة 

  

ومي         : 2المادة  ف العم ا الموظ ي يملكه ة الت ة و المنقول لاك العقاري يشمل التصريح بالممتلكات جردا لجميع الأم

  .أو في الخارج، ويعد التصريح وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم/وأولاده القصر في الجزائر و

  

  .في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة للمكتتب يعد التصريح بالممتلكات : 3المادة 

  

  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  4المادة 

  

  .2006نوفمبر سنة  22الموافق  1427حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 

  عبد العزيز بوتفليقة
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  الملحق

  (*)ذج التصريح بالممتلكات نمو
  

  2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06من القانون رقم  5المادة (

  )والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

  

  ............ .............تصريح في بداية تولي الوظيفة أو العهدة                         تاريخ التعيين أو تولي الوظيفة

                

  ...................................................... تجديد التصريح                                                       التاريخ

  

  ..........................................تصريح عند نهاية الوظيفة أو العهدة                             تاريخ إنهاء المهام

  

  :الهوية  -أولا

  

  :..............................................................................................................أدناه ) ة(أنا الموقع  -

  ............................................................) : ..............................................................ة(ابن  -

  ) : .........................................................................................................................ة(وابن  -

  ......................................................................: ....................................تاريخ ومكان الميلاد  -

  : ..................................................................................................الوظيفة أو العهدة الانتخابية  -

  ..............................................................................: ....................................ب ) ة(الساآن  -

  

ر          ن العناص ريح، م ذا التص ر ه اريخ تحري د ت ون، عن أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتك

  :الآتية 

  

  :الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية  –ثانيا 

  

ع    د موق دة          يشمل التصريح تحدي ة أو مع ت زراعي واء آان ة أراض س ة أو أي ازل الفردي ارات أو المن قق والعم الش

  :أو في الخارج وفقا للجدول الآتي / للبناء أو محلات تجارية التي يملكها المكتتب وأولاده القصر في الجزائر و
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موقع العقار، (وصف الأملاك 

  )طبيعته، مساحته

أصل الملكية وتاريخ اقتناء 

  تالممتلكا

أملاك (النظام القانوني للأملاك 

  )خاصة، أملاك في الشيوع

  

  

  

  

  

  

    

  

ة         (*)  ه الانتخابي ة عهدت اريخ بداي ومي أو ت ف العم يب الموظ اريخ تنص يكتتب التصريح خلال الشهر الذي يلي ت

ادة ( م   4الم انون رق ن الق ي  01-06م ؤرخ ف ام  21الم رم ع ق  1427مح نة  20المواف ر س ق والمتعل 2006فبراي

  ).بالوقاية من الفساد ومكافحته

  

  :الأملاك المنقولة  -ثالثا

  

فن أو    يارات أو س يشمل التصريح بالممتلكات تحديد الأثاث ذي قيمة مالية معتبرة أوآل تحفة أو أشياء ثمينة أو س

عرة        ة مس يم منقول ل ق ناعية أو آ ة أو ص ي البورص    (*) طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبي عرة ف ر مس ا  أو غي ة يملكه

  :أو في الخارج، وفقا للجدول الآتي / المكتتب وأولاده القصر في الجزائر و

  

  طبيعة الأملاك المنقولة

  )مادية أو معنوية(

  أصل الملكية

  وتاريخ الاقتناء

أملاك (النظام القانوني للأملاك 

  )خاصة، أملاك في الشيوع

  

  

  

  

  

  

  

    

  

ه      ( لمنصرمة ديسمبر من السنة ا 31قيمة الحافظة في (*)   ذي يقدم ندات ال اب الس الي لحس إرفاق الجدول الإجم

  ).البنك أو الهيئة المسيرة
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  :السيولة النقدية والاستثمارات  –رابعا 

  

ة           د طبيع ذا تحدي ومها وآ ولها وخص ث أص ن حي ة م ة المالي عية الذم د وض ات تحدي ريح بالممتلك مل التص يش

ي يملكه ة، الت وال المخصص ة الأم تثمار وقيم ر و الاس ي الجزائ ر ف ب وأولاده القص ا / ا المكتت ارج، وفق ي الخ أو ف

  :للجدول الآتي 

  

  مبلغ السيولة

  النقدية

قيمة السيولة النقدية 

  (*)الموجهة للاستثمار 

  مبلغ الخصوم  الجهة المودع لديها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الجهة الدائنة  المبلغ    

    

  

  .المبلغ في أول يناير من السنة الجارية(*) 

  

  :الأملاك الأخرى  –سا خام

  

ب وأولاده       ا المكتت د يملكه ي ق ا الت يشمل التصريح بالممتلكات تحديد أية أملاك أخرى، عدا الأملاك السابق ذآره

  :أو في الخارج / القصر في الجزائر و 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
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  :تصريحات أخرى  –سادسا 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

  

  

  

  أشهد بصحة هذا التصريح  

  

  

  ........................في................................حرر بـ

  

  

  

  

  

  

  التوقيع                                                                                                     
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نوفمبر نوفمبر   2222الموافق الموافق   14271427ل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام المؤرخ في أوالمؤرخ في أو  415415--0606المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 
، الذي يحدد آيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير ، الذي يحدد آيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير   20062006سنة سنة 

  ..من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهمن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  66المنصوص عليهم في المادة المنصوص عليهم في المادة 
  

  إن رئيس الجمهورية،
  منه، 6-77بناء على الدستور، لاسيما المادة  -
م    - انون رق ي    01-06وبمقتضي الق ؤرخ ف ام    21الم رم ع ق   1427مح نة    20المواف ر س ق   2006فبراي والمتعل

  منه، 6بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 
م    - ر رق ى الأم ي   03-06وبمقتض ؤرخ ف ام    19الم ة ع ادى الثاني ق  1427جم نة   15المواف و س  2006يولي

  ام للوظيفة العمومية،والمتضمن القانون الأساسي الع
وم  - ى المرس ام  59-85وبمقتض ب ع ي أول رج ؤرخ ف ق  1405الم نة  23المواف ارس س من  1985م والمتض

  القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
ق   1420رجب عام  17المؤرخ في  240-99وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  - نة    27المواف وبر س  1999أآت

  والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
م     - ي رق وم الرئاس ام      414-06وبمقتضى المرس دة ع ي أول ذي القع ؤرخ ف ق   1427الم نة    22المواف وفمبر س ن

  الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، 2006
  

  :يرسم ما يأتي 
  

ات ا    : المادة الأولى  د آيفي ى تحدي وم إل ر       يهدف هذا المرس وميين غي وظفين العم بة للم ات بالنس ريح بالممتلك لتص
ي    01-06من القانون رقم  6المنصوص عليهم في المادة  ؤرخ ف ام    21الم رم ع ق   1427مح نة    20المواف ر س فبراي

  .والمذآور أعلاه 2006
  

م     6يجب على الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة :  2المادة  انون رق ن الق ؤرخ   01-06م الم
ي  ام  21ف رم ع ق  1427مح نة  20المواف ر س ي   2006فبراي ات ف ريح بالممتلك وا التص لاه، أن يكتتب ذآور أع والم

  :من القانون نفسه  4الآجال المحددة بموجب المادة 
  أمام السلطة الوصية، بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة، -
لط - ام الس ة   أم لطة المكلف ن الس رار م ائمتهم بق دد ق ذين تح وميين ال وظفين العم بة للم رة، بالنس لمية المباش ة الس

  .بالوظيفة العمومية
يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية أو السلمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

  .في آجال معقولة
  

  .في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذا المرسوم ينشر:  3المادة 
                            

  . 2006نوفمبر سنة  22الموافق  1427حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 
  عبد العزيز بوتفليقة
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، ، 20052005فبراير سنة فبراير سنة   66الموافق الموافق   14251425ذي الحجة عام ذي الحجة عام   2727المؤرخ في المؤرخ في   0404--0505القانون رقم القانون رقم 

  ..ضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالمتالمت
  

  إن رئيس الجمهورية،
  منه، 126و 7-122و 120و 119بناء على الدستور، لاسيما المواد  -
م  - وي رق انون العض ى الق ي  11-04وبمقتض ؤرخ ف ام  21الم ب ع ق  1425رج نة  6المواف بتمبر س  2004س

  ء،والمتضمن القانون الأساسي للقضا
ق   1385رجب عام  22المؤرخ في  278-65وبمقتضى الأمر رقم  - نة    16المواف وفمبر س من   1965ن والمتض

  التنظيم القضائي،
م  - ر رق ى الأم ي  154-66وبمقتض ؤرخ ف ام  18الم فر ع ق  1386ص نة  8المواف و س من  1966يوني والمتض

  قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
م - ر رق ى الأم ي  155-66 وبمقتض ؤرخ ف ام  18الم فر ع ق  1386ص نة  8المواف و س من  1966يوني والمتض

  قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
م  - ر رق ى الأم ي  156-66وبمقتض ؤرخ ف ام  18الم فر ع ق  1386ص نة  8المواف و س من  1966يوني والمتض

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
م   - ر رق ى الأم ي  ال 02-72وبمقتض ؤرخ ف ام   25م ة ع ق  1391ذي الحج نة   10المواف ر س  1972فبراي

  والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين،
نة   26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75وبمقتضى الأمر رقم  - من   1975سبتمبر س والمتض

  القانون المدني، المعدل والمتمم،
م    - انون رق ى الق ي   11-83وبمقتض ؤرخ ف ام   21الم ان ع ق   1403رمض نة   2المواف و س ق  1983يولي والمتعل

  بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
م  - انون رق ى الق ي  05-85وبمقتض ؤرخ ف ام  26الم ى ع ادى الأول ق  1405جم نة  16المواف ر س  1985فبراي

  والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
انو  - م  وبمقتضى الق ي    08-90ن رق ؤرخ ف ام    12الم ان ع ق   1410رمض نة    7المواف ل س ق   1990أبري والمتعل

  بالبلدية،
م    - انون رق ي    09-90وبمقتضى الق ؤرخ ف ام    12الم ان ع ق   1410رمض نة    7المواف ل س ق   1990أبري والمتعل

  بالولاية،
ام    26المؤرخ في  11-90وبمقتضى القانون رقم  - ان ع ق   1410رمض ل  21المواف نة   أبري ق   1990س والمتعل

  بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
م   - انون رق ى الق ي   31-90وبمقتض ؤرخ ف ام   7الم ى ع ادى الأول ق  1411جم نة   4المواف مبر س  1990ديس

  والمتعلق بالجمعيات،
ق   1995سبتمبر سنة  25الموافق  1416ربيع الثاني عام  30المؤرخ في  24-95وبمقتضى الأمر رقم - والمتعل
  اية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،بحم

م  - ر رق ى الأم ي  06-97وبمقتض ؤرخ ف ام  12الم ان ع ق  1417رمض نة  21المواف اير س ق  1997ين والمتعل
  بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
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والمتضمن  1997مارس سنة  19الموافق  1417ذي القعدة عام  11المؤرخ في  11-97وبمقتضى الأمر رقم  -
  لتقسيم القضائي،ا

  

  وبعد مصادقة البرلمان، -
  

  :يصدر القانون الآتي نصه 
  

  الباب الأول
  ةــام عامــأحك

  الفصل الأول
  أحكام تمهيدية

  

ى  دفاع               :  المادة الأول رة ال ى فك ة عل ة قائم ة عقابي اء سياس د لإرس ادئ وقواع ريس مب ى تك انون إل ذا الق دف ه يه
ة    ق العقوب ن تطبي ل م ي تجع اعي الت اعي       الاجتم اج الاجتم ة والإدم ادة التربي طة إع ع بواس ة المجتم يلة لحماي وس

  .للمحبوسين
  

ادة  ري         :  2الم تواهم الفك ن مس ع م ى الرف ل عل انية، وتعم رامتهم الإنس ون آ ة تص ون معامل ل المحبوس يعام
  .والمعنوي بصفة دائمة، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي

  

ا            : 3المادة  وس وفق ة المحب ي معامل ل ف ذي يتمث ة ال د العقوب دأ تفري ى مب يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية عل
  .لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية والعقلية

  

ه،        :  4المادة  ادة تربيت روري، لإع و ض ا ه دود م ي ح لا يحرم المحبوس من ممارسة حقوقه آليا أو جزئيا، إلا ف
  .قا لأحكام هذا القانونوإدماجه الاجتماعي، وف

  

ا  :  5المادة  تتولى إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية، والعقوبات البديلة، وفق
  .للقانون

  

ادة   توى             : 6الم ة لمس ة دائم من ترقي ة وتض ات العقابي وظفي المؤسس ار م ن اختي ى حس جون عل تسهر إدارة الس
  .أدائهم المهني

  

ر، أو           : 7ة الماد ذا لأم ة، تنفي ة عقابي ه بمؤسس م إيداع خص ت ل ش انون، آ ذا الق يقصد بكلمة محبوس في مفهوم ه
  .حكم، أو قرار قضائي

  :ويصنف المحبوسون إلى
ائي        -1 رار قض م، أو ق ر، أو حك أنهم أم در بش محبوسين مؤقتا، وهم الأشخاص المتابعون جزائيا، والذين لم يص
  .نهائي
  .يهم، وهم الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائيامحبوسين محكوم عل -2
 .محبوسين تنفيذا لإآراه بدني -3
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  الفصل الثاني

  تنفيذ الأحكام الجزائية
  

  .تنفذ الأحكام الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون:  8المادة 
  

ة، ومؤس      :  9المادة  ة المغلق ات البيئ ي مؤسس ة ف البة للحري ات      تنفذ العقوبة الس ق الكيفي ة، وف ة المفتوح ات البيئ س
  .المحددة في القانون والتنظيم المعمول بهما

  

  .تختص النيابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية:  10المادة 
ة،            ل الجمهوري ام أو وآي ب الع ب النائ ى طل اء عل ة، بن لاك الوطني رائب أو إدارة الأم غير أنه، تقوم مصالح الض

  .يل الغرامات، ومصادرة الأموال، وملاحقة المحكوم عليهم بهابتحص
  .للنائب العام أو وآيل الجمهورية، تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية

  
  .يمسك بكل نيابة سجل لتنفيذ الأحكام الجزائية:  11المادة 

  .يخصص في آل مؤسسة عقابية سجل للحبس
  

ة،     تنفذ العقوبة الس:  12المادة  ل الجمهوري ام أو وآي ب الع البة للحرية بمستخرج حكم أو قرار جزائي، يعده النائ
  .يوضع بموجبه المحكوم عليه في المؤسسة العقابية

  
اعة     : 13المادة  اريخ وس ه، ت ذآر في يبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع الذي ي

  .العقابيةوصول المحكوم عليه إلى المؤسسة 
رين      أربع وعش وم ب ة ي ب عقوب رين      ) 24(تحس ع وعش ي أرب روبا ف ددها مض ام بع دة أي ة ع اعة، وعقوب ) 24(س

وم   ) 12(يوما، وعقوبة سنة واحدة باثني عشر ) 30(ساعة، وعقوبة شهر واحد بثلاثين  ن ي شهرا ميلاديا، وتحسب م
  .لشهرإلى مثله من السنة، وعقوبة عدة أشهر من اليوم إلى مثله من ا

ه      وم علي بس المحك وم ح تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، وتحسب هذه المدة من ي
  .بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه

ة،        البة للحري ة الس دة العقوب اب م دء حس في حالة تعدد المتابعات المتعاقبة في الزمن دون انقطاع للحبس، يكون ب
تند جيل مس البة    بتس ر س ة غي ذ، أو عقوب ف التنفي راءة، أو وق ى الب ات الأول آل المتابع ان م و آ ى ل داع الأول حت الإي

  .للحرية، أو أمرا، أو قرار، بألا وجه للمتابعة
  .عندما يصادف نهاية تنفيذ مدة العقوبة السالبة للحرية يوم عطلة، يفرج عن المحبوس في اليوم السابق له

  
ي            ترفع النزاع: 14المادة  ائية الت ة القض ام الجه ب أم ب طل ة بموج ام الجزائي ذ الأحك ة بتنفي ة المتعلق ات العارض

  .أصدرت الحكم أو القرار
ه أو            وم علي ات، أو المحك ق العقوب ي تطبي ن قاض ة، أو م ل الجمهوري ام، أو وآي ب الع ويرفع هذا الطلب من النائ

  .محاميه
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ات، أو ال  ل         وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوب ام، أو وآي ب الع ى النائ ب إل ل الطل ه، يرس وم علي محك

  .أيام) 8(الجمهورية، للإطلاع وتقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانية 

  .تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه

ات العار   ي الطلب ادرة      تختص غرفة الاتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل ف ام الص ذ الأحك ة بتنفي ة المتعلق ض

  .عن محكمة الجنايات

ل       ا تفص ا ريثم راه لازم دبير ت يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ آل ت

  .في النزاع، وذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا

راءا   نفس الإج ام         ترفع طلبات دمج العقوبات، أو ضمها، وفقا ل ادة أم ذه الم ن ه ابقة م رات الس ي الفق ددة ف ت المح

  .آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية
  

  الفصل الثالث

  التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية
  

د     19مع مراعاة أحكام المادة  : 15المادة  ادرة ض ة الص أدناه، يمكن التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحري

  .شخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم، أو القرار الصادر عليهم نهائياالأ

رائم             اب ج يهم، لارتك وم عل رام والمحك ادو الإج يهم معت وم عل لاه، المحك رة أع ام الفق غير أنه، لا يستفيد من أحك

  .المساس بأمن الدولة، أو أفعال إرهابية، أو تخريبية

  

نح المحك   :  16المادة  وز م ي            يج ة ف البة للحري ام الس ذ الأحك ت لتنفي ل المؤق ن التأجي تفادة م ا، الاس ه نهائي وم علي

  :الحالات الآتية

خرته          -1 ب س ي لطبي ر طب ا بتقري ك قانون ت ذل بس، وثب إذا آان مصابا بمرض خطير، يتنافى مع وجوده في الح

  .النيابة العامة

  .إذا توفي أحد أفراد عائلته -2

  .لته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة، وأثبت بأنه هو المتكفل بالعائلةإذا آان أحد أفراد عائ -3

ناعة    -4 ة بص إذا آان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو صناعية أو أشغال متعلق

أ     غال، وب ذه الأش ام ه غال    تقليدية، وأثبت بأنه ليس في وسع أحد من أفراد عائلته أو مستخدميه، إتم ذه الأش ف ه ن توق

  .يتمخض عنه ضرر آبير له ولعائلته

  .إذا أثبت مشارآته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله - 5

رد    - 6 إذا آان زوجه محبوسا أيضا، وآان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو بأي ف

  .من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة

  .شهرا) 24(آانت امرأة حاملا، أو آانت أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين  إذا -7

تة        -8 ن س ل ع ه، تق ا علي وم به و         ) 6(إذا آانت مدة الحبس المحك ب عف دم طل د ق ان ق ا، وآ اوية له هر، أو مس أش

  .عنها
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  .م بشأنها طلب عفوإذا آان المحكوم عليه محل إجراءات الإآراه البدني من أجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة، قد -9

  .إذا آان المحكوم عليه مستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنية -10

  

ادة    : 17المادة  ي الم تة       16يؤجل تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها ف ن س د ع دة لا تزي لاه، لم ) 6(أع

  :أشهر، فيما عدا الحالات الآتية 

ا    - ل حمله ة         في حالة الحمل، وإلى ما بعد وضع الحام ى أربع ا، وإل ه ميت عها ل ال وض املين، ح هرين آ ) 24(بش

  .وعشرين شهرا، حال وضعها له حيا

  .في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال حالة التنافي -

  .أعلاه، ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو 16من المادة  9و 8في الحالتين  -

  .أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية 16من المادة  10في الحالة  -

  

ة لا  :  18المادة  يتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ مقرر التأجيل، إذا آانت مدة العقوب

  .أشهر) 6(تزيد عن ستة 

وق ستة    ة     ) 6(لا يمكن منح التأجيل، إذا آانت العقوبة تف ن أربع ل ع هر وتق ي     وع) 24(أش ذا ف هرا، وآ رين ش ش

  .أعلاه، إلا من وزير العدل حافظ الأختام 17الحالات المنصوص عليها في المادة 
  

ة،        :  19المادة  ذ العقوب ان تنفي ام لمك ب الع ام، أو للنائ افظ الأخت يقدم طلب التأجيل، حسب الحالة، لوزير العدل ح

  .مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعية المحتج بها

  .يوما من تاريخ استلامه الطلب) 15(سكوت النائب العام رفضا منه لطلب التأجيل، بعد انقضاء خمسة عشر  يعد

ين      ن ثلاث ر م كوته لأآث ن   ) 30(في الحالة التي يرجع فيها الاختصاص لوزير العدل حافظ الأختام، يعد س ا م يوم

  . تاريخ استلامه الطلب رفضا للتأجيل
  

  .في مفهوم هذا القانون، الزوج والأولاد والأب والأم والإخوة والأخوات والمكفولون يقصد بالعائلة:  20المادة 

  

  الباب الثاني

  مؤسسات الدفاع الاجتماعي
  

  الفصل الأول

  اللجنة الوزارية المشترآة لتنسيق نشاطات

  إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي
  

اعي،    تحدث لجنة وزارية مشترآة لتن:  21المادة  اجهم الاجتم ادة إدم سيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين، وإع

  .هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماعي

  .يحدد تنظيم هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم
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  الفصل الثاني
    قاضي تطبيق العقوبات  

  

ئرة اختصاص آل مجلس قضائي، قاض أو يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، في دا:  22المادة 
  .أآثر، تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات

ون             ن يول ل، مم ى الأق ائي، عل س القض ب المجل ي رت اة المصنفين ف ين القض يختار قاضي تطبيق العقوبات من ب
  .عناية خاصة بمجال السجون

  
ى   يسهر قاضي تطبيق العقوبات، فضلا عن الصلاحيات المخول:  23المادة  انون، عل ة له بمقتضى أحكام هذا الق

ليم            ق الس مان التطبي ى ض اء، وعل د الاقتض ة عن ات البديل ة، والعقوب البة للحري مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات الس
  .لتدابير تفريد العقوبة

  
  الفصل الثالث

  لجنة تطبيق العقوبات
  

ة، :  24المادة  ز        تنشأ لدى آل مؤسسة وقاية وآل مؤسسة إعادة التربي ي المراآ ل، وف ادة التأهي ة إع ل مؤسس وآ
  .المخصصة للنساء، لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوبات

  :تختص لجنة تطبيق العقوبات بما يأتي 
هم            -1 ا، وجنس ن أجله ين م ة المحبوس ورة الجريم ة، وخط عيتهم الجزائي ب وض ين، حس ترتيب وتوزيع المحبوس

  .ادهم للإصلاحوسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعد
  .متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند الاقتضاء -2
روط، أو         – 3 راج المش ات الإف ة، وطلب ق العقوب ت لتطبي ف المؤق دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقي

  .الإفراج المشروط لأسباب صحية
  .، والورشات الخارجيةدراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، والحرية النصفية – 4
  .متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها – 5

  .تحدد تشكيلة هذه اللجنة، وآيفيات سيرها عن طريق التنظيم
  

    الباب الثالث  
  المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين

  

  الفصل الأول
  تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها

  

  القسم الأول
  بية وسيرهاتعريف المؤسسة العقا

  
المؤسسة العقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية، والأوامر الصادرة :  25المادة 

  .عن الجهات القضائية، والإآراه البدني عند الاقتضاء
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  .وتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة

  .غلقة بفرض الانضباط، وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمةيتميز نظام البيئة الم

ى                ة إل ة العقابي وء إدارة المؤسس ة دون لج دأ الطاع وس مب ول المحب اس قب ى أس ة عل ة المفتوح ة البيئ وم مؤسس تق

  .استعمال أساليب الرقابة المعتادة، وعلى شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه

  .تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها عن طريق التنظيمتحدد آيفيات 

  

ادة  ه        :  26الم ة ل لاحيات المخول ارس الص ا ويم ؤون إدارته ولى ش دير يت ة، م ة عقابي ل مؤسس دى آ ين، ل يع

  .بمقتضى هذا القانون، بالإضافة إلى ما يسند له من صلاحيات بموجب أحكام تنظيمية

  

  :تحدث لدى آل مؤسسة عقابية :   27المادة 

  .آتابة ضبط قضائية تكلف بمتابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين -

  .آتابة ضبط محاسبة تكلف بمسك أموال وودائع المحبوسين وتسييرها -

  .يمكن إحداث مصالح أخرى لضمان حسن سير المؤسسة العقابية

  .ويحدد عددها وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم

  

  القسم الثاني

  المغلقةتصنيف مؤسسات البيئة 

  

  : تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات، ومراآز متخصصة:  28المادة 
  

  :المؤسسات  -أولا

يهم           -1 وم عل ا والمحك ين مؤقت تقبال المحبوس ة لاس ي مخصص ة، وه ل محكم مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص آ

نهم    )2(نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين  ي م ن بق نتان     ، وم وبتهم س دة عق اء م أو ) 2(لانقض

  .أقل والمحبوسين لإآراه بدني

ا،             -2 ين مؤقت تقبال المحبوس ة لاس ي مخصص ائي، وه س قض ل مجل اص آ دائرة اختص ة، ب مؤسسة إعادة التربي

ه       ) 5(والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس  اء عقوبت نهم لإنقض ي م ن بق نوات، وم س

  .سنوات أو أقل والمحبوسين لإآراه بدني) 5(خمس 

س               -3 وق خم دة تف بس لم ة الح ا بعقوب يهم نهائي وم عل ة لحبس المحك ي مخصص ل، وه ادة التأهي ) 5(مؤسسة إع

يهم              ا عل وم به ة المحك دة العقوب ن م ا تك رين، مهم رام والخط ادي الإج يهم معت وم عل سنوات وبعقوبة السجن، والمحك

  .والمحكوم عليهم بالإعدام

رتين      ي الفق نفة ف ات المص ص بالمؤسس ن أن تخص تقبال       3و 2يمك ا، لاس ة أمني ة مدعم ادة أجنح ذه الم ن ه م

  .المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل الأمن العادية
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  :المراآز المتخصصة  -ثانيا

البة  مراآز متخصصة للنساء، مخصصة لاستقبال النساء المحبوسا -1 ت مؤقتا، والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة س

  .للحرية مهما تكن مدتها، والمحبوسات لإآراه بدني

رة       -2 اني عش ن ثم ارهم ع ل أعم نة،  ) 18(مراآز متخصصة للأحداث، مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تق س

  .المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها

  

ادة  تقبال          :  29الم لة، لاس ة منفص زوم، أجنح د الل ة عن ادة التربي ات إع ة ومؤسس ات الوقاي ص بمؤسس تخص

  .عليهم نهائيا، بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها المحبوسين مؤقتا من الأحداث والنساء، والمحكوم

  

التهم    يمكن أن تحدث بالمؤسسات العقابية مصالح صحية تجهز لاستقبال :  30المادة  ب ح ذين تتطل المحبوسين ال

  .الصحية تكفلا خاصا

  

ر          : 31المادة  ن وزي رار م ب ق م بموج ذا القس ي ه ا ف يتم تحديد وتخصيص المؤسسات العقابية المنصوص عليه

  .العدل حافظ الأختام

  

ادة  ا نموذج      :  32الم ا داخلي جون، نظام ن إدارة الس راح م ى اقت اء عل ام، بن افظ الأخت دل ح ر الع رر وزي ا يق ي

  .للمؤسسات العقابية

  القسم الثالث

  مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها

  

تخضع المؤسسات العقابية والمراآز المتخصصة للنساء والمراآز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة :  33المادة 

  :دورية يقوم بها قضاة، آل في مجال اختصاصه

  مرة في الشهر على الأقل،وآيل الجمهورية، وقاضي الأحداث، وقاضي التحقيق،  -

  أشهر على الأقل،) 3(رئيس غرفة الاتهام، مرة آل ثلاثة  -

  أشهر على الأقل،) 3(رئيس المجلس القضائي، والنائب العام، مرة آل ثلاثة  -

أشهر، يتضمن تقييما ) 6(يتعين على رئيس المجلس القضائي والنائب العام، إعداد تقرير دوري مشترك آل ستة 

  .ر المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصهما، يوجه إلى وزير العدل حافظ الأختامشاملا لسي

  

ات    :  34المادة  ة للمؤسس ة الإداري تقوم هيئات الرقابة بالعمل تحت إشراف السلطة الوصية، على ضمان المراقب

  .جتماعيالعقابية، ومتابعة نشاطها ودعم آليات إعادة تربية المحبوسين، لإعادة إدماجهم الا

  .يحدد تنظيم هيئات الرقابة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم
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ادة   ي              : 35الم رة ف ة، م إقليم الولاي دة ب ة المتواج ات العقابي ارة المؤسس وم شخصيا بزي والي أن يق ى ال ين عل يتع
  .السنة على الأقل

  

ادة  ام ال       :  36الم ب الع ام، أو النائ افظ الأخت دل ح ر الع ن وزي رخيص م ن بت تقبل   يمك ا، أن تس تص إقليمي مخ
اني أو    ابع الإنس ة ذات الط ر الحكومي ة أو غي ات الحكومي ات والمنظم احثين والجمعي ارة الب ة، زي ات العقابي المؤسس

  .الخيري، المهتمة بعالم السجون
  القسم الرابع

  تنظيم أمن المؤسسات العقابية
  

دير،       :  37المادة  لطة الم ت س ة تح ات العقابي و المؤسس ولى موظف ة        يت ل المؤسس ن داخ ام والأم ظ النظ ة حف مهم
  .العقابية

طة                ة بواس ة العقابي ل المؤسس ام داخ ظ النظ ن وحف ي الأم تحكم ف دم ال د ع ة، عن ة العقابي دير المؤسس يجب على م
ورا              عر ف ة، ويش ة اللازم دابير الوقائي ل الت اذ آ ن لاتخ الح الأم ورا مص ر ف لطته، أن يخط الموظفين العاملين تحت س

  .الجمهورية والنائب العامبذلك، وآيل 
  

وانين            :  38المادة  ا للق ادرة وفق خيرة ص ب تس ة إلا بموج ة العقابي ل المؤسس دخل داخ ة الت وة العمومي لا يمكن الق
  .والأنظمة المعمول بها، عن الوالي بناء على طلب من النائب العام

  
ام         :  39المادة  ظ النظ ا وحف ي أمنه ددة ف ة مه ة العقابي ون المؤسس دما تك يان أو      عن رد أو عص بب تم داخلها، بس ب

ف           رر وق ام، أن يق افظ الأخت دل، ح وزير الع وز ل اهرة، يج وة ق هروب جماعي، أو أي ظرف خطير آخر، أو حالة ق
ن      ام والأم ظ النظ ة لحف العمل مؤقتا بالقواعد العادية لمعاملة المحبوسين، آليا أو جزئيا، وأن يتخذ آل التدابير الملائم

  .ابيةداخل المؤسسة العق
  

ادة  ا،  :  40الم ول بهم يم المعم ريع والتنظ ا للتش ا طبق مان أمنه ا وض ام به ظ النظ ة لحف ات العقابي زود المؤسس ت
  .بالأسلحة والذخيرة، وجميع الوسائل الأمنية ووسائل الدفاع، للتصدي للحالات الخطيرة الطارئة

  

ادة  لاح ال  :  41الم تعمال الس ة اس ة العقابي وظفي المؤسس وز لم اه   لا يج وة تج تخدام الق ى اس وء إل اري أو اللج ن
روب      ة ه ف أو محاول تعمال عن المحبوسين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو التصدي لحالة تمرد أو عصيان، أو اس

  .أو مقاومة جسمانية سلبية للأوامر، من أجل السيطرة عليهم
  

ا    :  42المادة  تعمال وس ة، باس دابير الوقائي ي      يمكن إخضاع المحبوس للت ة ف ة الملائم ائل الطبي تحكم أو الوس ئل ال
  :الحالات الآتية 

  إذا أظهر المحبوس عدوانية، أو صدر عنه عنف جسدي خطير تجاه الغير، -1
  إذا حاول المحبوس الانتحار، أو تشويه جسده، -2
  إذا اختلت قواه العقلية، -3

  .سة العقابية فورا لاتخاذ التدابير اللازمةأعلاه، يخطر الطبيب والأخصائي النفساني للمؤس 3و 2وفي الحالتين 


